
مجلة اNقتصاد اRسOمي العاDية 2017  |  العدد  64  |  أيلول / سبتمبر

القبض الحكمي في اDذهب اDالكي وتطبيقاته اDعاصرة 

فاطمة الفرحاني 
دكتوراه في ا'عامMت ا'اليّة اNسMميّة ا'غربيّة 

>ــا & شــك فــيــه أن اCســ(م عــي واقــع مــتــكــامــل اíــوانــب, ومــنــظــم يــنــظــر إلــى واقــع اëــتــمــع فــيــنــظــمــه 
تــنــظــيــمــا عــامــا وشــامــ( íــمــيــع جــوانــب حــيــاتــه, وخــاصــة الــعــ(قــات الــتــي تــربــطــه vــن حــولــه مــن الــنــاس, 
وبـالـذات الـعـ(قـات ا_ـالـيـة الـتـي هـي قـوام اeـيـاة, فـلـñسـ(م اãـطـوات الـعـريـضـة والـواضـحـة ف الـكـتـاب 
الــعــزيــز والــســنــة, الــتــي çــكــم هــذه الــعــ(قــة, حــيــث أعــطــى ا_ــال وا&قــتــصــاد اeــظ الــكــبــيــر مــن الــعــنــايــة 
وا&هـتـمـام, وبـهـذا يـعـتـبـر نـظـام ا&قـتـصـاد اCسـ(مـي مـن أهـم اyنـظـمـة ا&قـتـصـاديـة ف الـعـالـم, yنـه وضـع 
الـقـواعـد الـكـلـيـة اrـكـمـة لـتـشـريـعـاتـه مـراعـيـا ا_ـصـلـحـة الـعـامـة واãـاصـة ف الـتـبـاد&ت ا&قـتـصـاديـة بـي 
الــنــاس, واCســ(م بــحــكــم شــمــولــيــتــه فــقــد جــمــع كــل إيــجــابــيــات الــنــظــم ا&قــتــصــاديــة اyخــرى الــقــدNــة مــنــهــا 
واeـديـثـة, مـحـرمـا كـل سـلـبـيـاتـهـا مـتـربـعـا قـمـم اëـد أمـام الـنـظـم اyخـرى الـتـي أعـلـنـت فـشـلـهـا أمـام الـنـظـام 

اCلهي الرباني, الذي روحه العقيدة والشريعة. 

ويCعتبر الCقبض مCن اChباحCث اChهمة فCي اChعامfCت اChالCية L سCيما الCبيوع وهCو مCقصد اChتعاقCديCن مCن الCعقد وغCايCتهما 

وقCد اهCتم بCه ا{مCر ا¥لهCي حCيث جCاء فCي قCولCه تCعالCى: (يCَأَيCّهَا الCvدِيCنَ ءَامCَنُوا أَوْفCُوا بCِاُلCْعُقُود).(اChائCدة ۱۱)، والCقبض 

قCد يCكون شCرطCا لCبقاء الCعقد صCحيحا كCما جCاء فCي عCقد الCصرف، وثCارة مCن آثCار الCعقد، وأخCرى تCتعلق بCأحCكام 

التصرف في حكم البيع قبل القبض. 

ولهذا فإنني أحببت أن أتكلم بحول اV القبض ا´كمي في البيع وتطبيقاته اhالية اhعاصرة في اhذهب اhالكي. 

وذلك في ثfث محاور: القبض وتقسيماته، القبض ا´كمي ومجاLته، التطبيقات اhعاصرة القبض ا´كمي. 

اDحور ا_ول: القبض وتقسيماته
أوLً: تعريف القبض في اللغة واLصطfح: 

القبض لغة: له معان عدة †كن إجمالها فيما يلي: 

، قCبضه بCيده تCناولCه بCالCيد مfCمCسة، ومCنه • ا~Cمع واLمCتناع: قCال الCزبCيدي فCي جCواهCر الCقامCوس فCي تCعريCف الCقبض
1

قوله تعالى: (ويقبضون أيديهم) التوبة ٦۷. 

• . 2اhلك: ومنه قولهم هذه الدار في قبضتي وقبضي، كما تقول في يدي، وƒمع وƒمع القبضة على قبض

1 -الزبيدي، جواهر القاموس،10/132 مادة قبض باب الصاد، دار الفكر للطباعة والنشر 1414هـ/1994م.
2 -نفس ا'صدر نفس الصفحة.
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ا´وز: جاء في لسان العرب القبض îويلك اhتاع إلى حيزك3. •

ا{خCCذ: تCCناول الشCCيء مfCCمCCسة:قCCبض الشCCيء أخCCذه، وقCCبضه اCChال أعCCطاه إيCCاه، والCCقبض مCCا قCCبض مCCن ا{مCCوال، •

 . 1والقبض وا{خذ بجميع الكف

 بهCذا فCالCقبض فCي الCلغة هCو: ا{خCذ والCتمكن مCن الشCيء وحCيازتCه. أمCا فCي اLصCطfح الفقهCي فCهو أخCص مCنه: 

حCيث يCعنى بCه قCبض اChعقود عCليه فCقط، ومCع هCذا فCإن مCفهومCه أثCار خfCفCا بÄC الCفقهاء LخCتfف وجCهات نCظرهCم، 

والكيفية التي يتم بها القبض. 

والCقبض عCند اChالCكية: هCو ا´Cيازة، أو الCنقل مCن مCكان إلCى مCكان آخCر، ومCا فCيه حCق تCوفCية اسCتفاء الCقدر مCن بCالCكيل 

أو الCوزن أو الCعدد، وفCي ا~Cزاف هCو التخCلية، مCا عCدا ذلCك فCاChرجCع فCيه إلCى الCعرف. وعCند ابCن جCزي: "الCقبض هCو 

، وفCي الCبهجة أن "الCقبض هCو نCقل الCتصرف فCيه عCن الشCيء اhسCتحق اقCبضاه Còا يCنقل عCنه بCجعله Cîت يCده،  ا´Cوز"
2

 . 3وماL ينقل فصرف التصرف فيه عن مالكه"

 أمCا فCي أن الCقبض Cîكمه الCعادة، فCقد جCاء فCي الCتاج وا¥كCليل: "أن صCور الCقبض Cîكم فCيه الCعادة، فCأمCا الCعقار 

 . 4فتكفي فيه التخلية وكذلك فيما بيع على ا~زاف وما سوى ذلك فعلى حسب العادة فيه"

اfCrصCة: يسCتخلص Cñا سCبق أن الCقبض لCغة هCو ا~Cمع واLمCتناع، اChلك، ا´Cوز، ا{خCذ، والCتضييق، واصCطfحCا 

يCطلق ويCراد بCه Cîصيل الشCيء مCع مCراعCاة لCلكف؛ فCهو فCي اLصCطfح جCاء Còعنى خCاص، أمCا فCي الCلغة فCجاء Còعنى 

عام، وبهذا فإن القبض باhعنى اLصطfحي هو القبض باhعنى اللغوي وL عكس. 

ثCانCياً: كCيفيّة الCقبض وتقسCيماتCه: تCختلف كCيفية الCقبض عCند اChالCكية، LعCتبارات تCتعلق بCالCنظر إلCى اخCتfف نCوع 

اhال، إذ أن ا{موال اhنقولة أحكامها تختلف عن أحكام العقارات وما يتبعها: 

 ÄتمكCلية والCالتخCكون بCيه يCقبض فCالC؛ ف 5أ- الCقبض فCي الCعقار: الCعقار هCو ا{رض ومCا اتCصل بCها مCن بCناء أو شجCر

 . 6مCCن الCCيد والCCتصرف، فCCإن لCCم يCCتمكن مCCنه بCCأن مCCنعه شCCخص آخCCر مCCن وضCCع يCCده عCCليه فfCC تCCعتبر التخCCلية قCCبضا

وذهCب اChالCكيّة إلCى ضCرورة Cîقق التخCلية فCي الCعقار وCwكÄ اhشCتري مCن الCتصرف، ولCم   يشCترطCوا خCلو الCعقار مCن 

أمتعة البائع، إL إذا كان العقار دار سكني فfبد من إخfئها من أمتعة البائع أو أمتعة في عهدته. 

1- لسان العرب 12/10

2 -القوانï الفقهية Yبن جزي، ص240.
3 -البهجة في شرح التحفة، 1/316.

4 -التاج واNكليل مع مختصر خليل للمواق، 6/413.
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. وقCد  1ب- الCقبض فCي اChنقول: اChنقول هCو مCا †Cكن CîويCله مCن مCكان إلCى آخCر واشCترطCوا فCيه أن L تCتغير صCورتCه

 L رCعضها ا∂خCادة، وبCيد عCالCتناول بCعضها يCها، {ن بCبضا لCعتبر قCيما يCت فLنقوChا ÄCق بCتفريCى الCكية إلCالChب اCذه

يتناول باليد، وهو نوعان: وبهذا نحصل على أن اhنقوLت ثfث حاLت: 

ا´CالCة ا{ولCى: أن يCكون Cñا يCتناول بCالCيد عCادة، كCالCنقود والCثياب وا~CواهCر وا´Cلي ومCا إلCى ذلCك، فCالCقبض فCيها يCكون 

  . 2باليد. جاء في الذخيرة: "ا¥قباض باhناولة في عروض والنقود"

ا´CالCة الCثانCية: أن يCكون Cñا L يCعتبر فCيه الCتقديCر مCن كCيل أو وزن أو ذرع أوعCد، إمCا لCعدم إمCكانCه، لCكنه لCم يCراع فCيه 

ذلCك، كCا{مCتعة والCعروض والCدواب والCصبرة تCباع جCزافCا. ويCرجCع الCقبض عCند اChالCكية لCلعرف. حCيث جCاء فCي 

حCاشCية الCدسCوقCي عCلى الشCرح الCكبير:" قCبض غCير الCعقار مCن عCروض أو أنCعام ودواب، بCالCعرف ا~Cاري بÄC الCناس، 

". وجCاء فCي بCلغة الCسالCك: "غCير الCعقار مCن حCيوان وعCرض، يCكون بCالCعرف  3كCاجCتياز الCثوب وتسCليم مCقود الCدابCة

  . 4كتسليم الثوب وزمام الدابة وسوقها وعزلها عن دواب البائع، أو انصراف البائع عنها"

ا´CالCة الCثالCثة: مCا يCعتبر فCيه الCتقديCر، واChراد بCه، مCا فCيه حCق الCتوفCية مCن كCيل أو وزن أو درع أو عCد، كCمن اشCترى 

صبرة حنطة مكيلة، أو متاعا موزونا، أو ثوبا مدارعة، أو معدود بالعد. 

بهCCذا فCCالCCقبض فCCيما فCCيه حCCق تCCوفCCية يCCكون اسCCتيفاؤه CCòا قCCدر فCCيه، مCCن كCCيل أو وزن أو درع أو عCCد، إL أن اCChالCCكية 

جCعلوا Cwام الCقبض يCتوقCف عCلى تCفريCغه فCي أوعCية اhشCتري، وذلCك بCعد كCيله أو وزنCه ووضCعه فCي أوعCية اhشCتري، 

فCالCكيل عCندهCم يCراد بCه الCكيل الCفعلي. "فCتمام كCيله خCروجCه مCن مCعايCره، وCwام وزنCه مCا وزن بCه، واChراد بCتمام الCفعل، 

 . 5تفريغه في أوعية اhشتري، وwام الفعل بالتفريغ

ودلCيل فCقهاء اChالCكية عCلى قCبض اChقدرات مCن اChنقوLت أن يCكون بCالCوحCدة الCقياسCية الCعرفCية الCتي تCراعCي الCكيل 

والCوزن Còا يCلي: حCديCث جCابCر قCال: "نهCى رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم عCن بCيع الCطعام حCتى يجCري فCيه الCصاعCان، 

 . 6صاع للبائع وصاع للمشتري"

وبهCذا يظهCر أن مCا فCيه حCق تCوفCية يCكون الCقبض فCيه بحسCبه، فCما يCقدر بCالCكيل قCبضه بCالCكيل، ومCا قCدر بCالCوزن قCبضه 

بالوزن، وما فيه عد قبضه بعده. 

2 -الذخيرة في فروع ا'الكية للقرافي،5/10.
3 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،4/236.
4 -بلغة السالك =قرب ا'سالك للصاوي 3/198.

5 -الخرشي على مختصر خليل 5/157.
6 -نن ابن ماجة كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، رقم1826،2/230.
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اDحور الثاني: القبض الحكمي في اDذهب اDالكي
الCقبض عCندهCم نCوعCان: قCبض L يCكون صCحيحا، إL إذا كCان مCدركCا بCا´Cس والCتناول بCالCيد، ومCتحقق فCي الCواقCع. 

وقCبض آخCر صCحيح رغCم أنCه غCير مCتحقق حCسا، ولCم يCتناول بCالCيد، و†Cكن لCصاحCبه الCتصرف فCي الشCيء اChبيع بهCذا 

الCنوع مCن لCقبض، وهCو قCبض تCقديCري يCقوم مCقام الCقبض ا∂خCر الCذي هCو حCقيقي. وهCو مCا يCسمى بCالCقبض ا´Cكمي، 

وتترتب عليه آثار القبض ا´قيقي وف الضوابط الشرعية. 

وهCذا الCنوع مCن الCقبض راجCع إلCى طCبيعة الشCيء اChبيع. ومCن هCنا فCي هCذا ا»Cور سCيكون ا´CديCث عCن الCقبض ا´Cكمي 

للبيع في اhذهب اhالكي. 

: كيفيّة القبض ا}كمي في العقار واlنقول واzزاف  ًsأو

القبض ا´كمي في العقار 

 اتCفق فCقهاء اChالCكية عCلى أن قCبض الCعقار يCكون بتخCلية الCبائCع لCه وCwكÄ اhشCتري مCن الCتصرف بCه بCأي وجCه مCن 

وجCوه الCتصرف - بCيع أو تCبرع - وبهCذا فCإن الCعقار بCالتخCلية يCكون فCي حCكم اChقبوض، وإن كCان مCشغوL كCالCدار 

الCسكني فfC تCكفي التخCلية وحCدهCا بCل يCجب إخCراج مCتاع الCبائCع مCنها. جCاء فCي ا~CواهCر الCثمينة LبCن شCاس "فCي 

 . 1العقار تكفي التخلية"

 ÄCينه وبCلية بCر، التخCناء أو شجCن بCها مCصل بCا اتCو ا{رض ومCعقار هCي الCقبض فCكية:" الCلمالCرى لCتب أخCي كCوف

 . 2اhشتري، وwكينه من التصرف فيه بتسليم اhفاتيح إن وجدت"

القبض ا´كمي في اhنقول 

في ما يخص اhنقول فالتخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل، ولكن ليس في جميع اhنقوLت. 

وذلCك أن الCقبض فCي غCير الCعقار مCن حCيوان وعCرض يCكون بCالCعرف كتسCليم الCثوب، وزمCام الCدابCة أو سCوقCها، أو عCزلCها 

، فCانCصراف الCبائCع عCن الCدابCة، دلCيل عCن تخCليته عCنها، وCwكÄ اhشCتري مCن  عCن دواب الCبائCع أو انCصراف الCبائCع عCنه"
3

التصرف فيها. 

1 - عقد الجواهر الثمينة Yبن شاس، 2/511.
2 -مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب4/44، الخرشي على مختصر خليل 5/197.

3 -بلغة السالك 3/199.
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إL أن ا{شCياء الCثمينة، ذات ا´جCم الCصغير مCن الCنقود وا~CواهCر وا´Cلي، L يCكفي فCيها التخCلية، وL يجCري عCليه 

 Lقبض إCيه الCحصل فCي fCد، فCيل أو وزن، أو درع أو عCن كCر مCقديCية وتCوفCق تCيه حCعتبر فCا يCذا مCكمي، وكC´قبض اCال

 . 1باستيفائه òا بيع به وقدر فيه

القبض ا}كمي في اzزاف 

ا~Cزاف فCي الCلغة مCثلث ا~Cيم، وا{فCصح الكسCر، وهCو التخCمÄ فCي الCبيع والشCراء، فCارسCي مCعرب، قCول جCزاف فCي 

 . 2البيع والشراء، باع وشرى ما كان بf وزن وL كيل، هو يرجع إلى اhساهلة

 . 3وهو في اLصطfح: كما قال ابن عرفة في حدوده:" أن ا~زاف بيع ما †كن علم قدره دونه"

أي يCبيع مCا يCوكCل، أو يCوزن أو يCعد جCملة بfC كCيل وL وزن، وL عCد وذلCك مCعرفCة الCقدر بCالتخCمÄ وا´Cزر، وهCذا 

موافق للتعريف اللغوي. 

القبض في اzزاف: 

فCا~Cزاف يCجوز بCيعه قCبل قCبضه، فCمن اشCترى صCبرة جCزافCا بشCرط جCاز بCيعها قCبل قCبضها؛ لCدخCولCها فCي ضCمان 

. وجCاء أن:"  4اhشCتري òجCرد الCعقد، فهCي مCقبوضCة حCكما فCليس ا~Cزاف تCوالCي عCقدي بCيع لCم يتخCللهما قCبض

. وفCي ا¥شCراف: "إذا ابCتاع صCبرة طCعام جCزافCا، خfC بCينه وبCينها جCاز لCه  5الCنظر إلCى ا~Cزاف قCبض عCلى اChشهور"

. ودلCيله: حCديCث ابCن عCمر رضCي اV عCنهما: أن رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم: "نهCى أن يCبيع  6بCيعها قCبل قCبضا"

 . 7أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه"

دلّ ذلCك عCلى أن ا~Cزاف بCخfفCه، {ن ا~Cزاف إذا رفCع الCبائCع يCده عCنه فCقد اسCتقر مCلك اhشCتري عCليه، بCدلCيل أن 

تCلفه يCكون مCن اhشCتري وإذا سCقط حCق الCتوفCية مCنه واسCتقر مCلك اChبتاع عCليه جCاز بCيعه قCبل الCقبض فCهو كCاChقبوض 

فا~زاف L †تنع بيعه قبل قبضه {ن قبضه حاصل òجرد حزره والنظر إليه، وبهذا يكون في حكم اhقبوض. 

ثانياً: صور القبض ا}كمي 

1 -الشرح الكبير للدردير 3/144.
2 - البستان للبستاني ص162.

3 - شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص308.
4 -بلغة السالك =قرب ا'سالك 3/27، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/202.

5 -إيضاح ا'سالك للونشريسي ص307، حاشية العدوي مع كافية الطالب الرباني 5/193.
6 - اNشراف على نكت مسائل الخMف للقاضي عبد الوهاب 2/548.

7 - ص||حيح ال||بخاري ك||تاب ال||يوع ب||اب ال||كبل ع||لى ال||بائ||ع وا'||عطي رق||م 2126، ص||حيح مس||لم ك||تاب ال||بيوع ب||اب ب||طMن ب||يع ا'||بيع ق||بل 
القبض رقم1526.
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، وفCي اLصCطfح: CwكÄ اhشCتري مCن الCتصرف فCي  1التخCلية لCغة: مCصدر خfC، ومCعناه: الCترك وا¥عCراض واLنCفراد

 Lلسكنى إCCتخصصة لCChلية اCCكون التخCCت Lو . 2الشCCيء اCChبيع بCCرفCCع ا´CCائCCل، وتسCCتعمل أحCCيانCCا CCòعنى ا¥خCCراج

 . 3با¥خfء...أما غيرها فيكفي wكÄ اhشتري من التصرف ا´ر بالعقار دون عائق

وبهذا فالتخلية نوع من أنواع القبض، وكما يكون القبض باhناولة باليد والنقل وغيره يكون كذلك بالتخلية. 

وكCذلCك التخCلية تCكون مCن قCبل اChعطي، حCيث إنCه يخCلي بCينه وبÄC الشCيء اChبيع بCرفCع ا´CائCل بCينهما، فCيصبح الCبائCع 

مسلم للمبيع، واhشتري قابضا له، وبالتالي فالتخلية قبض في العقار وا~زاف عند اhالكية. 

أمCا النسCبة لCلمنقول فCالتخCلية قCبض ولCيس فCي جCميع اChنقوLت {ن هCناك مCن اChنقوLت مCا يCجب أن يCكون فCيها 

، وفCي اChواضCيع الCتي تCعتبر فCيها التخCلية قCبضا وتسCليما، يCنتقل  4الCقبض بCاChناولCة بCالCيد وهCناك مCا يCحكمها الCعرف

الCضمان مCن ذمCة الCبائCع الCذي هCو اCΩلي، إلCى ذمCة اhشCتري {نCه يCصبح فCي حCكم الCقابCض، ويتحCمل اCrسارة إن 

. وبهCذا حCتى تCتم التخCلية فCيجب عCلى الCبائCع أن يخCلي بÄC اChبيع واhشCتري عCلى وجCه يCتمكن مCن قCبضه  5وقCعت

مCن غCير حCائCل وL مCانCع. بCانCصراف الCبائCع عCن الشCيء اChبيع، أو إخfCء مCتاعCه مCن دار الCسكنى إلCى غCير ذلCك Cñا يCدل 

على التخلية. 

، وبهCذا فCالCتلف والهfCك مCعنى واحCد وهCو فCساد  ا¥تfCف: هCو الهfCك فCي كCل شCيء، وا¥تfCف هCو إحCداث الCتلف
6

 ÄعنيCò كfCتلف والهCلمة الCفقهاء كCتعمل الCقد اسCح: فfطCصLي اCا فCوت أمChلى اCطلق عCته. ويCتحالCيء واسCالش

مCترادفÄC، كCما هCو فCي اChعنى الCلغوي فCهم يCعبرون بCالهfCك أو الCتلف ويCكون مCرادهCم مCعنى واحCد وهCو خCروج الشCيء 

على أن يكون منتفعا به. 

وهCذا مCا يCفهم مCن الCكتب الفقهCية حCيث جCاء فCي حCاشCية الCدسCوقCي عCلى الشCرح الCصغير: "وإن تCلف بCسماوي فCإن 

 . 7اhشتري يغرم {خر رؤية إن كان ñا يغاب عليه ولم تقوم على هfكه بينة"

وضCمان اChبيع عCند اChالCكية قCبل قCبضه يCرجCع إلCى طCبيعة اChبيع، فCكما مCر مCعنا، فCالCعقار قCبل الCقبض ا´سCي وا~Cزاف 

ومCا لCيس فCيه حCق تCوفCية ضCمانCه òجCرد الCعقد يCكون عCلى اhشCتري سCواء قCبضه أو لCم يCقبضه، أمCا الCطعام قCبل الCقبض 

.M1 - تاج العروس ولسان العرب مادة خ
2 -حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/145، الشرح الصغير مع بلغةالسالك3/3.

3 - أحكام عقد البيع محمد سكحال ا'جاجي ص292.
4 -القوانï الفقهية Yبن جزي ص248.، شرح الزرقاني على مختصر خليل 5/285.

5 -القوانï الفقهية Yبن جزي ص248، إقامة الحجة بالدليل على شرح نظم ابن بادي 'ختصر، 3/351
6 - القاموس ا'حيط للفيروز آبادي مادة تلف.

7 -الشرح الصغير للدردير 3/406.
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يCكون عCلى الCبائCع، ومCا فCيه حCق الCتوفCية مCن اChنقوLت يCكون قCبل الCتوفCية مCن ضCمان الCبائCع وبCعد الCتوفCية مCن ضCمان 

اhشتري. وأن إتfف اhشتري ñا يجب فيه القبض وهو في يد البائع يعتبر قبضا. فيلزمه 

. والCتلف ا´CاصCل لCلمبيع يCكون إمCا قCبل الCقبض أو  1 الCثمن {نCه C† Lكنه إL بCعد إثCباتCه يCده عCليه وهCو مCعنى الCقبض

بعده، وهو يقع عند الفقهاء بأحد أمرين: 

ا{مCر ا{ول: مCا L صCنيع ∂دمCي وL اخCتيار وهCو مCا يCطلق عCليه بCا∂فCة الCسماويCة، أو ا~CائCحة مCن بCرد وثCلج وريCاح 

 .Vوأمطار، ودود وجراد وما إلى ذلك بأمر ا

ا{مر الثاني: يكون بفعل ا∂دمي، ويكون إما بفعل البائع أو اhشتري أو فعل أجنبي. 

: ترتب أحكام القبض ا}قيقي على القبض ا}كمي:  ثالثاً

يCقوم الCقبض ا´Cكمي مCقام الCقبض ا´Cقيقي وإن لCم يCكن مCتحققا حCسا، وذلCك لCضرورات تCقتضي ذلCك وتCترتCب 

عليه أحكام القبض ا´قيقي في حاLت كثيرة أذكر منها: 

اشCتغال ذمCة الCدائCن واChديCن Còثل الCديCن الCذي لCلمديCن: إذا كCانCت ذمCة اChديCن مCشغولCة Còثل الCديCن الCذي عCلى الCدائCن 

؛ {ن اChال الCثابCت فCي الCذمCة، إذا  فCي ا~Cنس والCصفة وأمCن ا{داء فCإن الCدائCن يCعتبر قCابCضا حCكما وتCقديCرا لهCذا الCديCن
2

اسCتحق اChديCن قCبض مCثله مCن دائCنه بCعقد جCديCد أو بCأحCد مCوجCبات الCديCن، فCإنCه يCعتبر مCقبوضCا حCكما مCن قCبل ذلCك 

اhدين، ومن الشواهد على ذلك: 

اقCتضاء أحCد الCنقديCن مCن ا∂خCر(صCرف مCا فCي الCذمCة)؛ فCاLقCتضاء فCي الCلغة: يCقال اقCتضيت مCنه حCقي أي أخCذتCه 

. وصCورة اLقCتضاء: أن يCكون {حCد الCصارفÄC أو كCليهما  ، وفCي اLصCطfح: قCبض مCا فCي ذمCة غCير الCقابCض 4مCنه 3

ديCن مCن نCقد عCلى ا∂خCر فCيقوم بCصرفCه، ويCأخCذ مCنه غCير مCا كCان فCي ذمCته، كCما لCو كCان لCك عCلى آخCر دراهCم فCتأخCذ 

مCنه دنCانCير، أو كCان عCليه دنCانCير فCتأخCذ مCنه دراهCم بCسعر يCومCها، وثCبوت الCديCن فCي ذمCة اChديCن قCبل اChصارفCة يCعتبر 

قبضاً حكماً. 

واقCتضاءه تCقديCريCا لCه مCن دائCنه، فCكأن الCدائCن بCعد اChصارفCة قCبض مCن اChديCن ثCم سCلمه إلCيه، وهCذا يCسمى بCصرف مCا 

 :Äالكي بشرطhذهب اhفي الذمة، وهذا الصرف يجوز في ا

1 -حاشية الدسوقي على الشرح الصغير 4/239، بلغة السالك3/126،شرح الزرقاني على مختصر خليل5/161.
2 - شرح تنقيح الفصول للقرافي ص405.

3 -ا'صباح ا'نير للفيومي 2/106 مادة قضى.
4 -حاشية الخرشي على مختصر خليل 5/53.
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ا{ول: حCلول أجCل الCديCن اChترتCب فCي الCذمCة. وذلCك أنCه: "يCجوز صCرف مCا فCي الCذمCة إن كCان حCاL، وذلCك أن يCكون 

 . 1لرجل على آخر ذهب يأخذ فيه فضة، أو فضة فيأخذ فيها ذهبا"

الCثانCي: الCقبض لCلعوض فCي اCeلس وبCدون تCأخCير عCن الCعقد وفCي أحCكام ا{حCكام: "الCديCن إذا كCان ذهCبا أو فCضة 

وحCل أجCله، جCاز قCضاؤه بCغير صCنفه، كCذلCك كCذهCب تCأخCذ مCنه فCضة، وعCكسه، بشCرط تCعجيل اChأخCوذ، وهCو 

اChسمى صCرف مCا فCي الCذمCة، وذلCك أن تCأخCذ بCديCن الCعÄ مCا تCشاء مCن عCرض، أو طCعام أو حCيوان، بشCرط تCعجيل 

  . 2اhأخوذ أيضا لئf يلزم فسخ الدين في الدين، أو في معÄ يتأخر قبضه"

واسCتدلCوا عCلى جCواز صCرف مCا فCي الCذمCة بحCديCث ابCن عCمر رضCي اV عCنهما قCال:" كCنت أبCيع ا¥بCل بCالCبقيع، فCأبCيع 

بCالCدنCانCير، وأخCذ الCدراهCم، وأبCيع بCالCدراهCم، وأخCذ الCدنCانCير، أخCذ هCذه مCن هCذه، وعCطي هCذه مCن هCذه، فCأتCيت 

رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم، وهCو فCي بCيت حCفصة فCقلت يCا رسCول اV رويCدك أسCألCك، إنCي أبCيع ا¥بCل بCالCبقيع، 

فCأبCيع بCالCدنCانCير، وأخCذ الCدراهCم وأبCيع بCالCدراهCم، وأخCذ الCدنCانCير، هCذه مCن هCذه وأعCطي هCذه مCن هCذه، فCقال رسCول 

 . 3اV صلى اV عليه وسلم: L بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"

اشCCترط فCCي ا´CCديCCث أL يCCفترقCCا وبCCينهما شCCيء، {ن اقCCتضاء الCCدراهCCم مCCن الCCدنCCانCCير صCCرف، والCCصرف شCCرط صCCحته 

الCتقابCض فCي اCeلس لCلعوضÄC قCبل الCتفرق، وCòا أن اChطلوب فCي الCصرف اChناجCزة، وصCرف مCا فCي الCذمCة أسCرع مCناجCزة 

من صرف اhعينات، {ن صرف ما في الذمة يقتضي بنفس ا¥يجاب والقبول. 

والCقبض مCن جCهة واحCدة أسCرع مCن صCرف اChعينات، ومCا فCي الCذمCة كCا´CاضCر. "{ن مCا حCل أجCله لCيس بCغائCب وإ…Cا 

 . 4حكمه حكم ا´اضر"

، واصCطfحCا: اChقاصCة  اChقاصCة لCغة: إذا كCان لCك {حCد عCليه ديCن مCثل مCالCه عCليك، فCجعلت الCديCن فCي مCقبلة الCديCن
5

. أي مCتاركCة اChطلوب لCلوصCول عCلى  6مCتاركCة مCطلوب CòماثCل مCن صCنف مCا عCليه ChالCه عCلى طCالCبه فCيما ذكCر عCليهما

ا´ق òا في الذمة، بشرط أن يكون ñاثò fا للشخص أخر، في الصنف ومختلف له في ا~نس والنوع. 

1 -القوانï الفقهية Yبن جزي ص215، بداية ا'جتهد 2/152.
2 -أحكام ا=حكام في تحفة الحكام الكافي ص127.

3 -أخ||رج||ه ال||حاك||م ف||ي ا'س||تدرك 2/44 ك||تاب ال||بيوع وق||ال ص||حيح ع||لى ش||رط مس||لم، وأب||و داود ف||ي ال||س9/250ú ك||تاب ال||بيوع ب||اب 
اقتصاد الذهب من الورق رقم3354.

4 -ا'عونة على مذهب عالم ا'دينة القاضي أبي محمد عبد الوهاب ص1023.
5 -ا'صباح ا'نير للفيومي 2/164 مادة قص.

6 -حدود ابن عرفة للرصاع ص388.
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وتCكون اChقاصCة إذا شCغلت ذمCة الCدائCن Còا عCلى اChديCن مCن ديCن، فCي ا~Cنس والCصفة وا´Cلول، وتCبرأ ذمCة اChديCن 

مCقابCلة بCاChثل مCن غCير حCاجCة إلCى تCقابCض بCينهما إذا تCساويCا الCديCنان فCي اChقدار، ويCسقطان وتCبرأ الCذمCتان، {ن مCا فCي 

الCذمCة يCعتبر مCقبوضCا حCكما، وإذا تCفاوتCا الCديCنان فCي الCقدر يCسقط ا{كCثر بCقدر ا{قCل، وبCها تCقع اChقاصCة ومCا بCقي 

 . 1عن اhقاصة يكون دينا في ذمة أحدهما òا زاد

واChقاصCة مشCروعCة ´CديCث ابCن عCمر رضCي اV عCنهما قCال:" أتCيت الCنبي صCلى اV عCليه وسCلم فCقلت: إنCي أبCيع ا¥بCل 

بCالCبقيع، فCأبCيع الCدنCانCير وأخCذ الCدراهCم، وأبCيع بCالCدراهCم وأخCذ الCدنCانCير. قCال رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم L بCأس 

  . 2أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء"

ومCن هCنا إذا كCان اثCنان لCكل واحCد مCنهما عCلى غCر†Cه ديCن، وأراد إسCقاط الCديCنÄ بCاChقاصCة، إنCها تCقع بCالCبراءة بCينهما 

. والCديCنان الCلذان تCكون فCيما اChقاصCة، L يخCلو مCن أن  3إذا حCل الCديCنان أو اتCفقا أجfC، أو طCلبها مCن حCل ديCنه

يكون: 

- عينا: ذهب أو فضة أو نقود. 

- طعاما: قمح وشعير أو درة. 

 .Äعرضا: ما خالف الطعام والع -

وحكم اhقاصة في هذه ا{نواع الثfثة من الديون على التفصيل التالي: 

إذا كان الدينان مختلفÄ نوعا: 

إذا كCان الCديCنان مCختلفÄ، بCأن كCان أحCدهCما عCينا وا∂خCر طCعامCا، أو عCرضCا، أو أحCدهCما طCعامCا وا∂خCر عCرضCا، 

جCازت اChقاصCة بCينهما مCطلقا، سCواء حCل الCديCنان مCعا أو حCل أحCدهCما دون ا∂خCر، أو كCان مCؤجCلÄ إلCيه أجCل واحCد 

 . 4أو أجلÄ مختلفÄ سواء كان الدينان من قرض أو من بيع، أو أحدهما من قرض وا∂خر من بيع

 :Äإذا كان الدينان من ع

فCي الCديCنÄ مCن عÄC إمCا أن يCتفقا فCي نCوع الCعÄ، كCأن يCكونCا ذهCبÄ أو نCقديCن مCن عCملة واحCدة، أو يCختلفان بCأن 

 .Äمختلفت Äيكون أحدهما ذهبا وا{خر نقودا، أو يكون النقدان من عملت

1 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير4/364، القوانï الفقهية ص251، بلغة السالك =قرب ا'سالك3/182.
2 -سبق تخريجه

3 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير4/364.
3/114 ô4 -الكواكب الدرية في فقه ا'الكية محمد جمعة عبد ا
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۱-إذا كCان ديCنا الCعÄ مCن صCنفÄ مCختلفÄ، كCذهCب وفCضة، أو نCقود وذهCب، Cƒوز اChقاصCة سCواء كCانCا مCن بCيع أو 

 . 1قرض، {ن مع اîاد النوع مبادلة، ومع اختfفه صرف ما في الذمة، وكfهما جائز بشرط ا´لول

 . 2وƒ Lوز اhقاصة إذا لم يحل أحدهما دون ا{خر {نه صرف متأخر

۲-إذا كCان ديCنا بCالCعÄ مCن صCنف واحCد، كCأن يCكونCا ذهCبÄ أو نCقديCن مCن عCملة واحCدة، Cƒوز اChقاصCة بCينهما سCواء 

حCل الCديCنان أو لCم يCحf، وسCواء اتCفق ا{جfCن أو اخCتلفا، Cƒوز اChقاصCة {ن الCغرض اChشاركCة الCتي تCبرأ بCها الCذ∆ مCن 

 . 3الديون

الCديCنان مCن طCعام: إذا كCان ديCنا الCطعامÄC نCاCƒا عCن بCيع، فCƒ fCوز اChقاصCة بCينهما، {نCه يCترتCب عCن اChقاصCة بCيع 

الCطعام قCبل قCبضه، وهCذا غCير جCائCز، إمCا إذا كCان ديCنا الCطعامÄC مCترتCب مCن قCرض جCازت اChقاصCة بCينهما حCل ا{جCل أم 

. إذا كCان الCطعامCان أحCدهCما مCن قCرض، وا∂خCر مCن بCيع، وحCل أجCلهما، جCازت اChقاصCة، {ن اتCصال  4لCم يحCل

 . 5القرض بالبيع جائز في الطعام

الCديCنان مCن عCرض: إذا كCان الCديCنان عCرضCƒ ÄCوز اChقاصCة، إذا اتCفق فCي ا~Cنس والCصفة سCواء حCل ا{جCل أو لCم 

 . 6يحل

تطارح الدين{: 

جCاء فCي التمهCيد LبCن عCبد الCبر والCتلقÄ لCلقاضCي عCياض: فCي تCطارح الCديCنÄ: "وذلCك إذا كCان ~Cل عCليه دراهCم، 

ولCه عCلى آخCر دنCانCير، جCاز أن يشCتري أحCدهCما مCا عCليه Còا عCلى ا{خCر، {ن الCذمCة ا´CاضCرة تCقوم مCقام الCعÄ ا´CاضCرة، 

. وبهCذا يCسقط الCديCنان مCن غCير حCاجCة إلCى الCتقابCض ا´Cقيقي، لCوجCود  7ولCيس يCحتاج هCنا إلCى قCبض فCجاز الCتطارح

القبض ا´كمي، الذي يقوم مقام القبض ا´قيقي، {ن الذمة ا´اضرة كالعÄ ا´اضرة. 

 ÄلCرجCان لCك إذا كCعا، وذلCم ÄنCلديCل ÄلCلول ا∂جCتراط حCع اشCقبوض، مChاCة كCذمCي الCن فCديCكية أن الCالChجة اCوح

{حCدهCما عCلى صCاحCبه دنCانCير وعCليه دراهCم، يCجوز تCصارفCهما Chا فCي الCذمCة، إذا حfC مCعا {ن ذلCك يCقوم مCقام الCناجCز 

 47-حاشية الخرشي 2/122، ا'نتقى للباجي 6/276.

2 -القوانï الفقهية Yبن جزي ص251
3 -حاشية الخرشي 6/121، القوانï الفقهيةص252، إقامة الحجة بالدليل 3/408.

4 -إقامة الحجة بالدليل شرح نظم بن بادي 'ختصر خليل 3/408.
5 - إقامة الحجة بالدليل شرح نظم بن بادي 'ختصر خليل 3/408، ا'نتقى للباجي 6/277.

6 -ا'نتقى للباجي 6/277.
7 -التمهيد Yبن عبد البر 2/100، التلقï للقاضي عياض ص131.
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. وقCد سCئل مCالCك فCقيل لCه: "الCرجfCن يCكون {حCدهCما عCلى صCاحCبه دنCانCير ولC©خCر عCليه ( دراهCم، فهCل  1بCالCناجCز

  . 2يجوز أن يتصارفا وهي في الذمة؟ قال مالك: جائز ذلك إذا كانت قد حf معا"

وبهCذا يCكون حCلول ا{جCلÄ يCقوم مCقام الCناجCز بCالCناجCز، وإ…Cا يشCترط أن يCكون ا{جfCن قCد حfC مCعا لCئf يCكون ذلCك 

من بيع الدين بالدين. 

اQاد القابض واlقبض: 

إذا وجCب ا¥قCباض، واCîدت يCد الCقابCض واChقبض، فCا{صCل فCي ذلCك اشCتراط عCدم اCîادهCما، فfC يسCتطيع أن يCقوم 

بهCذا الCدور شCخص واحCد، وذلCك لCتضاد ا´Cقوق، ومCا يCؤدي إلCى ذلCك مCن اسCتحالCة، فCمحال أن يCكون الCشخص 

الCواحCد فCي آن واحCد، ومCُطالCِبا ومCُطالCَبا، مسCلما ومتسCلما، LخCتfف ا{غCراض بCينهما، و´Cصول الCتهمة فCي حCق 

نCفسه، فCإذا كCان قCابCضا لCنفسه احCتاط لCها، وإذا كCان مCقبضا وجCب عCليه الCوفCاء، مCن غCير زيCادة، وطCباع الCناس فCي 

ذلCCك L تCCضبط، فCCامCCتنع ا~CCمع بCCينهما، إL أن الCCفقهاء اسCCتثنوا بCCعض ا´CCاLت مCCن هCCذا ا{صCCل: بCCحيث إذا وجCCب 

 . 3ا¥قباض واîدت يد القابض واhقبض وقع القبض بالنية

ومCن ا¥قCباض أن يCكون لCلمديCن حCق فCي يCد رب الCديCن، فCيأمCره بCقبضه مCن يCده لCنفسه، فCهو إقCباض òجCرد ا¥ذن 

 . 4ويصير قبضه له بالنية

ومCثالCه: ا{ب والCوصCي أن يCكون الCقابCض مCن نCفسه، Cñن يCتولCى طCرفCي الCعقد كCوصCي لCيتميه ووالCد لCولCديCه الCصغيريCن 

. وبهCذا يCجوز لCلوصCي أو الCوالCد أن يCتولCى طCرفCي الCعقد ويCبيع لCيتميه أو ولCديCه، يCبيع {حCدهCما  5وسCيد لCعبديCه

ويCCقبض لCC©خCCر مCCن نCCفسه، أو يشCCتري مCCن ا∂خCCر لCCنفسه وقCCبض مCCنه لCCنفسه. بCCالنسCCبة لCCلراهCCن: إذا قCCال: الCCراهCCن 

لCلمرتCهن بCع اChرهCون لCي، واسCتوفCي الCثمن لCي، ثCم اسCتوفCى لCنفسك، جCاز اسCتقاؤه لCنفسه، وL يCضر اCîاد الCقابCض 

 . 6واhقبض

رهن الدين عند اlدين وتنزيل الع{ منزلة قابضها 

1 -بداية ا'جتهد 2/252، التمهيد Yبن عبد البر2/234.
2 -بداية ا'جتهد2/150.

3 -شرح تنقيح الفصول للقرافي ص206.

4 -شرح تنقيح الفصول للقرافي ص206.
5 -شرح الزرقاني على مختصر خليل 5/297، شرح الخرشي على مختصر خليل5/565، التاج واYكليل 6/423.

6 -عقد الجواهر الثمينة 2/600.
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، وفCCي  ، لCCقولCCه تCCعالCCى:(كCCل نCCفس CCòا كسCCبت رهCCينة) 2أوLً: رهCCن الCCديCCن عCCند اCChديCCن الCCرهCCن فCCي الCCلغة: الCCلزوم 1

 . "øوثيقة با´ق ليستوفي ا´ق من ثمنها أو ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغر Äح:" احتباس العfصطL3ا

أمCا فCيما يCخص قCبض الCرهCن Cñن عCليه ديCن أو الCغاصCب: فCقد جCاء فCي ا~CواهCر الCثمينة:" إذا كCان الCديCن عCلى اChرتCهن 

 . 4فهو قابض له"

وقCال الCقاضCي ابCن الCعربCي فCي أحCكام الCقرآن: "إذا تCعامCل رجfCن، {حCدهCما عCلى ا∂خCر ديCن، فCرهCنه الCديCن الCذي لCه 

عCCليه، كCCان قCCبولCCه قCCبضا، وقCCال غCCيرنCCا مCCن الCCعلماء: L يCCكون قCCبضا وكCCذلCCك إذا وهCCبت اCChرأة كCCالCCئها –أي مهCCرهCCا 

اChؤجCل- لCزوجCها جCاز، ويCكون قCبولCه قCبضا، وخCالCفنا فCيه أيCضا غCيرنCا مCن الCعلماء، ومCا قCلناه أصCح، {ن الCذي فCي 

. وبهCذا فCإن مCا كCان فCي يCد اChديCن مCن ديCن، فCيمكن رهCنه عCنده ومCا  5الCذمCة أكCد قCبضا مCن اChعÄ، وهCذا L يCخفى

كان عند الغاصب من الشيء اhغصوب، فيمكن جعله رهنا في يده {ن كليهما في حكم اhقبوض. 

ثCانCياً: تCنزيCل الCعÄ مCنزلCة قCابCضها (فCي ا¥تfCف) وذلCك إذا أتCلف اhشCتري اChبيع وهCو فCي يCد الCبائCع، فCيعتبر قCابCضا 

 . 6{ن القبض L يتحقق إL بإثبات اليد والتمكن من التصرف، فا¥تfف هنا òنزلة القبض

اDحور الثالث: تطبيق القبض الحكمي في اDعامOت اDالية اDعاصرة
لCلقبض ا´Cكمي صCور مCتعددة وذلCك راجCع لCلعرف LسCيما فCي اChنقوLت، ولهCذا ≠Cد فCي هCذا الCعصر كCثيرا مCن 

الCعقود الCتي يشCترط فCيها الCقبض، قCد اخCتلف فCيها الCصورة نCظرا LخCتfف عCرف الCفقهاء فCي هCذا الCزمCان فCي مCفهوم 

الCقبض فCي هCذه الCعقود، ومCن بÄC تCلك الCصور مCا يCلي: الCقيد اChصرفCي، قCبض الشCيك قCبض »Cتواه، بCطاقCة الCصراف 

ا∂لي، القيد على ا´ساب. 

اlصادر واlراجع: 
أحكام ا=حكام في تحفة الحكام الكافي، 'حمد بن يوسف الكافي، دار الرشاد الحديثة البيضاء ا'غرب ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧م.•
أحكام عقد بيع في الفقه ا'الكي، محمد سكحال ا'جاجي، دار ابن حزم الطبعة ا=ولى 1422ه/2001م.•
إقامة الحجة وبالدليل على شرح نظم ابن بادي 'ختصر خليل لفضيلة الشيخ الحاج محمد باي بلعالم دار ابن حزم الطبعة ا=ولى •

1428ه/1999م.
اNشراف على نكت مسائل الخMف القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي دار ابن حزم الطبعة ا=ولى 1428ه/2007م.•

إيضاح ا'سالك إلى قواعد ا=مام مالك للونشريسي مطبعة فضالة ا'حمدية 1400ه/1980م.•

1 -بلغة السالك للصاوي3/189.
2 -سورة ا'دثر اÜية38.

3 -عقد الجواهر الثمينة Yبن شاس 2/577.
4 -ا'رجع السابق 2/587.

5 -أحكام القرآن Yبن العربي 1/344.
6 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/243، مواهب الجليل على مختصر خليل4/3.
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 البهجة في شرح التحفة =بي الحسن علي بن عبد السMم التسولي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1412ه/1991م.•
البستان للشيخ بد اô البستاني البناني مطبعة ا=مير كافية.•

بداية ا'جتهد ونهاية ا'قتصد، ابن رشد الحفيد دار ا'عرفة.•
بلغة السالك =قرب ا'سالك على الشرح الصغير للدردير، تأليف أحمد بن محمد الصاوي، دار الكتب العلمية ا=ولى 1415ه/•

.1996
التاج واNكليل مع مختصر خليل للمواق، •
التلقï في الفقه ا'الكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي، منشورات وزارة ا=وقاف الشؤون اNسMمية ا'ملكة ا'غربية الطبعة •

الثانية 2007
التمهيد Yبن عبد البر، دار الكتب العلمية. •
الذخيرة في فروع ا'الكية للقرافي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة ا=ولى 1422هـ/2001م.•
الزبيدي، جواهر القاموس دار الفكر للطباعة والنشر 1414هـ/1994م.•
القوانï الفقهية Yبن جزي، طبعة جديدة ومنقحة.•

الكواكب الدرية في فقه ا'الكية محمد جمعة عبد اô، دار ا'د اNسMمي الطبعة ا=ولى 2002.•
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، Yبن عرفة الدسوقي، دار الكتب العلمية، 1417هـ/1996.•

سú ابن ماجة، أبو عبد اô محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية حققه محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة ا=ولى •

1427هـ/2001م.
شرح الخرشي على مختصر خليل للخرشي، دار صادر بيروت.•
شرح تنقيح الفصول للقرافي، مكتبة ا=زهر للتراث.•
شرح حدود ابن عرفة للرصاع، أبي عبد اô محمد ا=نصاري، مكتبة القدس الطبعة ا=ولى، 1430هـ/2009م.•
صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، دار صادر.•
صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم ابن الحجاج القشيري النيسبوري، دار صادر.•
عقد الجواهر الثمينة، لسان العرب Yبن منظور، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة2004.•
عقد الجواهر الثمينة Yبن شاس، دار الغرب اNسMمي، الطبعة ا=ولى 1415هـ/1995.•
مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة ا=ولى 1416هـ/1998م.•
ا'ستدرك على الصحيحï ل™مام محمد بن عبد اô الحاكم النيسبوري، دار كتب ا'عرفة.•

ا'صباح ا'نيرا لفيومي، الناشر مصطفى بابي الحلبي.•

ا'عونة على مذهب عالم للمدينة القاضي عبد الوهاب البغدادي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة ا=ولى 1418هـ/1997م.•
ا'نتقى للباجي، مصطفى بابي الحلبي.•
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